
نشرة غير دورية تصدر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية    العدد 10 شباط 2007

[image: image1.jpg]AOHR-S




AOHR_S


موقع المنظمة : www.aohrs.org
البريد الإلكتروني : info@ahors.org
كلمـة العـدد

هذا هو العدد الثاني من طياف في حلتها الجديدة (العدد رقم 10) من حيث الشكل، والإخراج.

لقد أردنا أن نعطي لأطياف صفة مستقلة عن وسائل تعبير المنظمة الأخرى حتى لا نقع في التكرار، وتعميماً لثقافة حقوق الأنسان، وقضاياه، فالمقالات المنشورة خاصة بأطياف وهي تعبر عن رأي أصحابها وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي المنظمة العربية لحقوق الأنسان في سوريا.

وتأمل هيئة التحرير من جميع الأخوة أعضاء المنظمة، ومن كل المهتمين الراغبين بنشر مقالاتهم، وآرائهم بتزويدنا على الإيميل المذكور بكل مالديهم بهذا الخصوص.

أما بيانات المنظمة وأنشطتها فلقد اعتمدنا قاعدة إعادة نشر المهم منها تعميماً للفائدة، وإيصالاً للمعلومة لأوسع شريحة ممكنة، خصوصاً أن عددا من المهتمين لا يتعابعون موقع المنظمة على الأنترنيت.

نأمل من جميع الأخوة تزويدنا بأي ملاحظات، أو تعليقات ترونها مفيدة لنا في عملنا فمنكم نستفيد ونستزيد، وصولاً للأفضل، والأكمل، وحتى تستطيع "أطياف" أن تحافظ على صدورها، ودوريتها، على أمل أن تتحول يوماً إلى منبر إعلامي يأخذ مكانته في عالم المطبوعات المعنية بهذا الشأن.
هيئة التحرير
************
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان


المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لانصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11 

1-
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

2-
لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13 

1-
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

2-
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

1-
لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.

2-
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

1-
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2-
لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

1-
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

2-
لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه.

3-
الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

1-
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2-
لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أو مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

1-
لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

2-
لا يجوز إرغام احد على الانضمام إلى جمعية ما.

     [ يتبع في العدد القادم ]

النماذج الانتخابية
أ. محسن حزّام

ليس خافيا أن قوانين الانتخاب في كل بقاع الدنيا تلعب دورا مؤثرا في رسم النتائج وان هذه القوانين هي التي تتحكم بصورة المجلس النيابي وتركيبته وخريطته السياسية، لذلك ليست صدفة أن يعتمد نظام قانوناً انتخابياً وان يعتمد نظام آخر قانون انتخابي آخر وبقدر ما يكون النظام السياسي متقدما، بقدر ما تكون قوانينه الانتخابية متقدمة هو يصنعها وهي من جهة أخرى تصنعه في عملية جدلية لا تتوقف.

وهناك نماذج متعددة للقانون الانتخابي:

1-
القانون القائم على الأكثرية والأقلية وفي الدائرة المفتوحة.

يعتبر هذا القانون بنظر رجال القانون أكثر القوانين تخلفا فهو لا يساوي بين الناخبين في الدوائر، لأنه يفصّلها بالأساس على مقاس رجالات النظام وأزلامه ومحاسيبه.

يتحكم أي نام بفضل هذا القانون بنجاح رجالاته بشكل دائم وهم أصحاب النفوذ الأقوى ويبقى معارضوه في حالة ضعف دائم.

هذا ما نشهده في أكثر من بلد عربي تقوم فيه الانتخابات على أساس طائفي ومذهبي وأحيانا على أسس سياسية همها إقصاء المعارضة وتفتيت أصواتها.

هذا القانون رغم انه يدعي الديمقراطية بذريعة أن الانتخابات عمل ديمقراطي إلا انه لا يمت إلى الديمقراطية بصلة فهو يزوِّر الديمقراطية ويمسخها، إذ كيف يحق للأقلية أن يتمثلوا في البرلمان بنائب عنهم ولا يحق للأغلبية مثل هذا الحق ولو بفارق صوت واحد.

2-
القانون القائم على التمثيل النسبي والدوائر المغلقة.

في الدول المتقدمة والباحثة عن الاستقرار الاجتماعي وإدارة اللعبة السياسية وفقا لأسس ديمقراطية حقيقية، اعتمدت قانون التمثيل المتوازن بحيث لا يتم فيه إقصاء أي قوة سياسية عن حقها في المشاركة.

بعضها اعتمد نظام الدوائر المغلقة وبعضها اعتمد نظام التمثيل النسبي وبعضها الثالث اعتمد النظام المختلط بين المغلقة والنسبي مناصفة.

- نظام الدوائر المغلقة يقوم على مبدأ نائب واحد عن كل دائرة ويراعى في تقسيم الدوائر التوازن إلى حد كبير بين الناخبين بحيث تكون متساوية حتى لا تظلم دائرة على حساب أخرى ويشترط بالفائز أن يحصل على أكثر من نصف الأصوات.

وفي حال لم يحقق هذا الفوز يدعى لدورة ثانية يتنافس فيها المرشحون الذين نالوا أعلى الأصوات ويفوز من نال الأكثرية وهنا يتم التنافس بين اثنين لا أكثر وهذا القانون يتيح للحزبين كما المستقلين أن يخوضوا الانتخاب ويقومون صلة مباشرة بين الناخب والمرشح، هذا النظام معتمد في أكثر من بلد أوربي وتتفق الآراء أنه يستجيب لشروط الديمقراطية الصحيحة.
- نظام التمثيل النسبي يقوم على مبدأ التنافس بين اللوائح ويعتبر الوطن دائرة انتخابية واحدة ومن يجتاز نسبة الحسم يدخل البرلمان وتتوزع المقاعد على اللوائح الفائزة حسب نسبة الأصوات التي نالتها كل لائحة، ولهذا النظام الايجابيات التالية:

1)
انه يتيح للأحزاب والمستقلين أن يخوضوا الانتخابات بموجب لوائح ائتلافية بحيث يعزّز الحياة الحزبية ويقيمها على أساس من التعاون الجماعي بعيدا عن الفردية وبذلك تلعب اللائحة دورا في ضبط سلوك الناخب ومدى التزامه ببرنامجه الانتخابي، فتتقلص الانتهازية والوصولية وتقوم العلاقة على أسس موضوعية.

2)
يلغي مبدأ الإقصاء ويتيح للقوى كافة أن تتمثل في البرلمان كل حسب نفوذه الجماهيري.

3)
يعكس هذا النظام إلى حد كبير الحجم الحقيقي لكل قوة سياسية ويعكس بذلك الصورة الحقيقية للمجتمع.

4)
لا تستطيع أي قوة سياسية مهما بلغ نفوذها أن تسيطر على البرلمان وان تصادر قراره لان هذا النظام لا يوفر الفرصة لأحد للفوز بأكثر من نصف عدد مقاعد المجلس، الأمر الذي يضطر الجميع الدخول في تحالفات وائتلافات برلمانية إما لتشكيل الحكومة أو لمعارضتها.

5)
لا يكرس هذا النظام أية فئة سياسية باعتبارها القوة الأولى على الدوام فانهيار الائتلاف الحكومي على سبيل المثال ينزع من هذه القوة موقعها في السلطة لصالح الدعوة لانتخابات مبكرة كي تستعيد موقعها كأكثرية.

- أن هذا النظام يشرع الباب على مصراعيه لتداول حقيقي للسلطة بين القوى السياسية المختلفة عبر صندوق الاقتراع مما يوفر الفرصة للناخب لاختيار الجميع وهو ما يدفع بالأحزاب والقوى نحو احترام رأي الناخب حرصا منها على كسب ثقته وكسب صوته في الانتخابات.

6)
يحول هذا النظام دون قيام الحكم الشمولي أي قيام الحزب الواحد فضلا عن انه يحول دون فوز أي طرف بأغلبية المقاعد فإنه في هذا السياق نفسه يحول دون الفوز بثلثي المقاعد وهذا ما يصون المجتمع والنظام السياسي من التلاعب على يد الحزب الواحد.

- فتعديل الدستور والقوانين الرئيسية لقانون الانتخابات والأحزاب والصحافة (أي تلك القوانين التي يصوغ النظام وتضع أسس بناء المجتمع) يحتاج إلى ثلثي أصوات النواب بالتالي لا يمكن تأمين الثلثين إلا يتوافق سياسي اجتماعي بين معظم الكتل النيابية كتعبير عن التوافق الاجتماعي.

7)
يرتقي هذا النظام بالعلاقة بين الناخب والمرشح فتقوم على أسس برنامجية وتضعف حتى التلاشي العلاقات العائلية والعشائرية والسياسات القائمة على الوجاهات والسلوكيات الانتهازية بحيث يصبح الناخب عن كل الوطن والنائب يصبح نائبا عن كل الشعب.

- هذا النظام تعتمده أكثر من /70/ دولة في العالم أنها تعيش حالة من الاستقرار السياسي الملموس من بينها الدول / الاسكندينافية، ألمانيا، ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، البرتغال، اليابان/.

بالعين المجردة

التعليم في سوريا
أ . أحمد الحجي*

ورد في الدستور السوري النافذ:

الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية

المادة الحادية والعشرون
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها. 

المادة الثانية والعشرون
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

المادة الثالثة والعشرون 
1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها. 

2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين. 

3 - التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره. 

المادة الرابعة والعشرون
1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل. 

2 - تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.
الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة:

المادة السابعة والثلاثون
((التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج)).  

على الرغم من مجانية التعليم ، و مبدأ إلزاميتة حتى مرحلة التعليم الأساسي، فان واقع التعليم في سورية لم يشهد أي نوع من التطور والتقدم خلال العقود الأربعة الماضية، بل على العكس من ذلك ، فقد شهدت العملية التربوية برمتها, تراجعاً رهيباً , وتردياً مخيفاً وصل إلى مراحل غاية في الخطورة،وخلافاً لما نص عليه الدستور السوري فقد أفرزت السياسة التعليمية ومسيرتها الطويلة  نتائج سلبية قاتلة . نجم عنها هذا الكم الكبير من التدهور لينتج بدوره  ثقافة اجتماعية واقتصادية جديدة أزمنت, وباتت تؤسس فعلياً للامية بمعناها الفكري والعام،  معتبرة أن التعليم قد أصبح أرضية خصبة غير صالحة إلا للاستهلاك والبطالة, وعباًَ مادياً ومعنوياً على كاهل المواطن ،. وقد تجلت سمات هذا التدهور الفظيع خلال العقد الأخير , في أسوا صورها ، وبرزت معالمها بشكل صارخ لتكشف عن واقع مزيف في شكله و فاسد في جوهره ، ولتؤكد في الوقت ذاته  ليـــــــس عجز الحكومات المتعاقبة, وإنما عدم اهتمامها ورغبتها وجديتها العمل بما يُصلح ويطور مسار التعليم , وانه ليس في سلم الأولويات.

 كذلك تجاهلها الأخذ بعين الاعتبار , جملة الظروف والقضايا المؤسسة لنهضة علمية, تعليمية حقيقية متطورة، قادرة على مواكبة عملية النهوض والتقدم الحضاري.  

 لهذا فانه ومنذ اللحظة الأولى ، يُلاحظ التأسيس الخاطئ والإدارة  السلبية  للعملية التربوية ، واضحاً , من خلال الهيمنة الحزبية المطلقة على كامل المؤسسات التعليمية والثقافية ومفاصلها , لتسيطر كل من منظمة طلائع البعث  واتحاد شبيبة الثورة  والاتحاد الوطني لطلبة سورية على كافة مراحل التعليم وتحاصره لتحيل دون وجود أي مناخ علمي و ديمقراطي يُمكن الطالب أو الهيئة التعليمية أو أهل الخبرة والكفاءات من المساهمة في صياغة قرار حاضر ومستقبل العملية التربوية. 

إن هذه الهيمنة ، في ظل مناهج التعليم التي لا زالت تعاني من النمطية والاقتصار على المواد التقليدية " ومفردات النقل و التلقين بدلاً من التوجيه نحو التفكير والإبداع، والخالية من المواد التي  تؤسس للبحث العلمي ولأصول التربية الحديثة القائمة على التنمية والبناء والأخلاق وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وخلو الجامعات من مقاعد تعنى بالقضايا الفكرية والسياسية والقانونية التي تطرحها قضية حقوق الإنسان ، وإهمالها التعليم الفني والمهني ليصبح الملاذ الأخير للطلاب من ذوي المجاميع المتدنية (فرع الفاشلين ) وليرفد سنوياً من المرحلة الإعدادية بما نسبته حوالي 70 % والتوجه القسري لأصحاب المجاميع  المتد نية من حملة الثانوية العامة فقط، نحو كليات التربية وإعداد المعلمين ,إضافة إلى الكادر التوجيهي المشرف على العملية التربوية و مدراء المدارس غير المؤهلين والذين تم تعيينهم وفقاً لأسس المادة الثامنة في الدستور وتحت عباءة المحسوبية وغيرها ,إلى جانب الوضع  الاقتصادي العام المأزوم والمتدهور, ومتوسط الدخل والضمانات المتدنية للمعلم ، وأمام الموازنة الرمزية المخصصة لوزارة التربية والتعليم، والتي يذهب جلها لأثاث المكاتب والسيارات الفخمة ومصاريفها الكبيرة من المحروقات والإصلاحات ناهيك عن نسبة  البطالة المثقفة التي أضيفت لسوق العاطلين عن العمل والذين خذلتهم الحكومات المتعاقبة في إيجاد وتأمين فرصة العمل  , كل هذه الأسباب , جعلت من النهوض بالتعليم أمراً مستحيلاً, وكان من المنطقي,الفشل الذريع الذي تبدت سماته ومعالمه الفاحشة في زلزال كبير أصاب العملية التربوية والثقافة العامة في صميمها ليشل حركتها وينتزع أنفاسها  وليظهر الفشل الفظيع والعجز وزيف النوايا في جملة النظم والقوانين والسياسات الوصائية المشرفة على  إدارة وتوجيه العملية  التربوية والممسكة بزمامها, ليعريها من خلال مظاهرها التي أصبحت قانون وثقافة العامة من المجتمع السوري , و لتفرغ المادة السابعة والثلاثون في الدستور السوري من مضمونها و غايتها ليصبح التعليم  قطاعاً خاصاً وحقاً متاحاً فقط لمن تسمح له ظروفه المادية والمعنوية وبدلاً من أن يكون للتعليم دور فاعل منتج وأساسي في عمليتي البناء والتنمية يصبح قطاعاً خدمياً واستهلاكياً خاسراً وبالتالي يصبح عبئاً على عملية الاستنهاض والنهوض الوطني والقومي ومواكبة التقدم العلمي الهائل الذي يشهده العالم المعاصر.

من كل ما تقدم يتبين لنا أسباب ومبررات الظواهر التي سادت الحالة التعليمية والتي يمكن استعراضها في:

-  بروز ظاهرة إهمال المعلم لواجباته المدرسية , ساهم في زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تبلورت لتنضم ذاتها  في المعاهد الخاصة وانتقل المعلم والمدرس ذاته من المدرسة ليقوم بواجبه بجدية وعلى أكمل وجه في مكان وزمان أخر غير صفه ومدرسته وأحيانا وعلى الأغلب في المدرسة, ويقدم نفسه كمنافس لغيره في مادة اختصاصه أمام التلميذ والطالب ذاته .

أما التلاميذ المنتمين إلى اسر فقيرة والذين لم تمكنهم ظروفهم وأوضاعهم من متابعة تعليمهم أو مواكبة هذه الثقافة الجديدة  فقد عزفوا عن المدرسة والتعليم بأعداد كبيرة  لتصل في عام 2006  في مرحلة التعليم الأساسي  فقط إلى حوالي  650,000طفل ممن هم دون سن الرابعة عشر( سن التعليم الإلزامي ) .

ناهيك عن المرحلتين الثانوية والجامعية لينحوا الغالبية  باتجاه سوق العمل لتامين أوضاعهم المعيشية بدلاً من التعليم الذي لن يجنوا منه إلا بطالة مثقفة من نوع جديد فغالبية خريجي المعاهد والجامعات السورية  الذين تعج بهم أرصفة الوزارات وصالات الانتظار الرسمية, والتدافع أمام دوائر ومؤسسات الدولة وفي السنوات الأخيرة أمام مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والتي لم تحقق  للمواطن السوري بدورها حتى اليوم سوى الذل والهوان.

وقد أشارت مؤخراً  المعلومات الصادرة عن منظمة اليونيسيف إلى زيادة تسرب الفتيات من المدارس و أن مشاريع  التدريب المهني للفتيات والنساء الذي ترعاه وتدعمه هذه المنظمة في سوريا لم  يشمل سوى عدد محدود من الفتيات. وبالتالي لم يتمكن من معالجة ظاهرة  التسرب من المدارس، 

كذلك فان , منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة تجد أن سوريا بحلول عام 2015. قد تكون واحدة من حوالي/ 57 / بلدا قد لا يحقق توفير التعليم الشامل لجميع الأطفال .

أما فيما يتعلق  بالتعليم الخاص فإن الثقة المفقودة من جانب العامة بالمدارس الحكومية وجامعاتها والناتج عن عدم وجود سياسة علمية مبرمجة ومطبقة من قبل وزارتي التربية و التعليم العالي والقائمين على العملية التربوية وزيادة  معدلات القبول العالية ، جعل  من أرادوا ضمان تعليم أبنائهم، التوجه  نحو المعاهد الخاصة والتعليم الخاص والمفتوح. وهكذا ومع زيادة العرض أخذ الطلب يتطور ويزداد  على التعليم الخاص، فدخلت السوق أعداد وكم  هائل من الجامعات الخاصة التي لا تعنى من وراء وجودها إلا بالاستثمار المادي, والتي  حازت رغم ذلك على ثقة الأهالي أكثر من ثقتهم بالمدارس الحكومية

كلمة أخيرة: 
إن الأزمة العامة والخانقة التي عاشتها  سوريا في كل المجالات ولا زالت قد تفاقمت   وأن مؤشراتها التي بدأت تتجلى في  زيادة الغلاء المعيشي وزيادة نسبة الفقر المرعب في المجتمع و ظهور ( فئة ) غنية تستأثر بجل الدخل القومي على حساب الغالبية  الذي انعكس بدوره على الوضع الاجتماعي لتزداد نسبة البطالة و الأمية وتفشي ظاهرتي الفساد والجريمة, ليعيش المجتمع حالة من التفسخ و الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

فإذا التخطيط للتنمية في مجال الإنتاج وميدان الخدمات يبرز كحاجة وضرورة ملحة للنهوض باقتصاديات البلاد وإنعاش لمواردها ، فهو ألزم ما يكون في مجال التربية والتعليم التي تتحمل أكبر العبْ في إعداد الرصيد البشري ، من العقول المفكرة، القادرة على التأسيس الحقيقي والفعلي، لحاضر ومستقبل المجتمع وصناعة الأيدي العاملة الماهرة التي تبدع وتشيد وتبني وتضطلع بتحمل المسؤوليات الوطنية والقومية  .

 إن المجتمع الذي ينشد المستقبل ويتطلع إلى الرقي والتقدم ، ليضع المواصفات والمستويات التي يبتغيها فيمن تؤهلهم إمكانياتهم وقدراتهم على النهوض بمختلف مرافقه والوصول بأحلامه إلى ركب  الحضارة.

وبناء عليه فإن وزارة التربية والتعليم آن لها أن تؤخذ وتعامل بمستوى عالٍ من الجد والاهتمام وتحظى بالدعم المادي والمعنوي و بالرعاية من قبل الحكومة وأن يتم التعاطي معها على أساس  أنها مؤسسة منتجة من الدرجة الأولى  في الدولة , وليست مؤسسة استهلاكية ، أو قطاعاً خدمياً كما هو حالها في الواقع.  

وقد ترتب الحاجة الملحة و الضرورية إجراء جملة من التغيرات على نمطية النظم والقوانين , وإعادة النظر بكل جدية وشفافية  في واقع العملية التربوية بصورة عامة ومتكاملة بتضافر جهود وخبرات الجميع وبشكل ديمقراطي  وتحسين الوضع الاقتصادي العام وزيادة موازنة وزارة التربية والتعليم وتحسين مستوى الدخل وإعادة دراسة وتقييم المناهج على أسس علمية حديثة ,  والتخطيط  بما يخدم عملية البناء والتنمية ويساير التطور الدائم لحاجات المجتمع وقدراته  لمواكبة النهوض والتقدم الحضاري للأمم ، وبما يضمن له النمو و التجدد النافع والمتزن .
عن مستقبل حقوق الانسان في سورية
أ. رجاء الناصر

المستقبل تصنعه الارادات او بصورة أدق محصلة صراع الارادات ، فهذا الصراع هو الذي يصنع حركة التاريخ بعيدا عن التمنيات و الرغبات ، و هو صراع شبكة واسعة و معقدة من العلاقات و القوى ، و من هنا لا يمكن الحكم القطعي على حركة التاريخ ، و لكن رغم ذلك يمكن تلمس الاتجاهات العامة لتلك الحركة بعيدا عن الانكسارات و التعرجات التي يمكن ان تعترض ذلك المسار فحقوق الانسان من حيث هي قيم و افكار تتطور بشكل تقدمي على مستوى البشرية ، و هي في تطورها و تقدمها ترسي قيما وقوانين تترسخ في الوجدان الانساني و في المنظومات الحقوقية التي تصدرها الجماعات الانسانية ، وسوريا بالقطع هي احدى المجتمعات الانسانية و لا تستطيع ان تعزل نفسها عن حركة التطور بمعناه التصاعدي العام .

تلك هي المنظومة العامة لحركة التطور ، الا ان هذا لا ينعكس بالضرورة على مسيرة التطور الايجابي على المدى القصير الاجل و ربما على المدى المتوسط الاجل ايضا ، فالنظام السياسي و معه المنظومة الحقوقية لا يبدو انهما على طريق تحقيق انجازات تقدمية ، فالنظام الشمولي ، و مرتكزه القانوني ديمومة اعلان حالة الاحكام العرفية بما تمثله من تعليق فعلي لكل القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان لا يزال متماسكا رغم كل ما احاط بالمنطقة من متغيرات ، بل هو يستمد دفعا جديدا بسبب ارتكاسات دعوة حماية حقوق الانسان على المستوى الدولي ، وعلى المستوى الاقليمي تحت دعاوى محاربة الارهاب والحروب الاستباقية التي تشن على الشعوب والمنظمات و الافراد تحت ذلك الشعار وما ينتج عن تلك الحروب من قيود جديدة تفرض على حقوق الانسان على المستوى العالمي ، و هي اجراءات و قيود كشفت زيف الغطاء المستخدم من قبل الدول التي تقول انها تقود معركة " الديمقراطية " ضد الشعوب المحكومة بأنظمة شمولية ! .

و على المستوى المحلي لا يبدو في الافق وجود رغبة لدى السلطات الحاكمة بإعطاء دفعة جدية لمسألة حقوق الانسان ، سواء على المستوى القانوني او العملي ، او الثقافي ( المعرفي ) ، وسأتوقف عند المستوى القانوني على ثلاث محطات :

اولها : التمسك باعلان الاحكام العرفية رغم مرور اكثر من ثلاثة و اربعين عاما على اعلانها ، و رغم ما كشفه رجال القانون من لا دستورية مرسوم اعلان حالة الطوارئ العامة ، والثغرات القانونية التي شابت ذلك المرسوم .

ثانيها : تعارض المنظومة القانونية ( المنظمة لعمل مؤسسات الدولة ) مع ابسط حقوق الانسان بالمساواة امام القانون من خلال المادة الثامنة من الدستور التي تنص على قيادة حزب سياسي معين للدولة والمجتمع و اقصاء جميع التيارات السياسية عن المشاركة في الحياة العامة خارج اطار هذا " الولاء " وانسحب نص هذه المادة على جميع مؤسسات المجتمع المدني و خصوصا النقابات المهنية و العمالية .

ثالثها : وجود قوانين جائرة تتعارض مع ابسط حقوق الانسان ( حق الحياة ) حيث لا يزال المرسوم (49) القاضي باعدام كل من ينتمي الى حزب الاخوان المسلمين – ساريا و يطبق في محاكم امن الدولة ، ( و الحماية ضد التعذيب ) حيث يوجد مرسوم يمنع محاسبة عناصر الاجهزة الامنية من الملاحقة امام الجهات القضائية عن الجرائم المرتكبة من قبلهم خلال ممارستهم عملهم الوظيفي دون موافقة مسبقة من مسؤوليهم الاداريين !! .

و على المستوى العملي : لا تزال محاكم امن الدولة ( و هي محاكم استثنائية ) تحاكم متهمين بالانتماء الى تيارات سياسية او فكرية و دون ان تنسب الى هذه التيارات جرائم قانونية ، ويجري توقيف اخرين على مجرد ابداء الرأي المخالف للسلطات الحاكمة " جماعة اعلان بيروت – دمشق " ، كما يتم توقيف كثيرين لمدد طويلة قبل احالتهم الى القضاء ( بما فيه القضاء الاستثنائي ) ، كما لا تزال جميع التجمعات و النشاطات السياسية محظورة عملا بقانون الطوارئ ، و لا تزال جميع الممارسات العامة بما فيها العمل في مؤسسات الدولة و القطاع العام و الانتساب للنقابات خاضعة للموافقة الامنية المسبقة .

و على المستوى الثقافي : ثقافة حقوق الانسان معدومة ، و هي لا تدرس في المدارس والجامعات و هي غير معروفة لنسبة كبيرة من المواطنين ، و لا لعناصر الاجهزة الامنية ، وفي سبر ميداني لعدد من مخافر الشرطة ظهر ان اكثر عناصر الشرطة لم تسمع اصلا بشرعة حقوق الانسان الدولية و لا بضرورة التقيد بها .

مقابل هذا التجاهل الرسمي فإن الحركة الاهلية المهتمة بقضايا حقوق الانسان تبدو ضعيفة بسبب اجواء القمع و مخزون الاستبداد ، و رفض السلطة لمنح ترخيص لعمل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان ، و من يعمل فيها يمارس نشاطه المحدود تحت رحمة التهديد بالاعتقال و الملاحقة القانونية بتهمة انشاء منظمات غير مرخصة ، و قد اعتقل فعلا عدد من الناشطين في هذا المجال لهذا السبب .

يضاف الى ذلك انه و بسبب عاملي عدم وجود خبرات سابقة يمكن الاستناد اليها في عمل تلك المنظمات ، و بسبب الحذر من الوقوع في فخ مصيدة " الاختراق الخارجي " لمنظمات حقوق الانسان و تسخيرها لخدمة مصالح سياسية خارجية ، فإن نشاط تلك المنظمات يبقى في بعض الاحيان متمظهرا مع حركةالمعارضة السياسية القادرة بشكل رئيسي على افراز مناضلين في هذا الميدان ، و هو نشاط نخبوي و محدود يكاد يقتصر على كشف بعض ممارسات الاساءة الى حقوق الانسان و التعدي على الحريات العامة ، و يبدو ان امامه طريقا طويلة قبل ان يتمكن من نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع ، و قبل ان يفرض وجوده على ساحة العمل العام كقوة مستقلة و متميزة في هذا المجال .

و لعل هذا كله يضعنا امام مشهد سلبي نسبيا حول مستقبل حقوق الانسان في سورية على المدى القصير ، و لكنه مع ذلك يحمل بعض الامال من خلال التنامي و لو البطيء للحركة الاهلية المنظمة و خصوصا فيما اذا تمكنت تلك المنظمات من التركيز على :

1) نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع لان تلك الثقافة هي القاعدة التي تحاصر عوامل الممانعة الرسمية لتلك الحقوق و يتم نشر الثقافة عبر المطبوعات الشعبية المبسطة التي توزع بكميات كبيرة (على غرار ما هي حقوق الموقوف امام مخافر الشرطة – امام التحقيق القضائي – امام المحاكمة – في السجن – الخ ....) .  
2)  الحفاظ على هامش من الاستقلالية عن القوى السياسية بما فيها القوى التي تقود النضال الديمقراطي من جهة و عدم تحولها هي بالذات الى حركة سياسية من خلال تبني أهداف وممارسات ذات طابع سياسي عام من جهة اخرى . 
3) عدم تورطها - تحت دعاوى الحاجة الى التمويل  ، او المشاركة بالبهرجة الاعلامية التي تتيحها منظمات خارجية ذات اهداف سياسية - بالعمل وفق اجندة غير وطنية .
4) توسيع شبكة علاقاتها الداخلية و ساحة انتشارها بين المثقفين و رجال القانون من اجل توفير اوسع قاعدة لجمع المعلومات و رصد حالات انتهاك حقوق الانسان الفردية والجماعية سواء من قبل الحكومات او المؤسسات الرسمية او من قبل الجماعات المجتمعية . 

ولقد كرمنا بني ادم!!
أ. غزوان طاهر قرنفل *

عادة ما يكون الخبر أو المعلومة غريبة على القارئ أو المتلقي عندما يكون مضمون هذه المعلومة أو موضوع هذا الخبر شيئا لم يسمع به قط أو بمعنى آخر شيئا ليس مألوفا بالنسبة إليه. 
ولقد طالعتنا صحيفة الحياة في عددها الصادر بتاريخ 10/2/2007 شيئا من هذا القبيل عندما نشرت واحدة من أجمل ما قرأت حول قصص وأخبار احترام الإنسان وحقوقه وكيانه الإنساني والقانوني والتي غالبا ما تلفت نظرنا وتجذبنا لقراءتها جذبا لا باعتبارنا من المهتمين بهذا الشأن فقط وإنما باعتبارها – مع الأسف – شيء مغاير لما نعيش.

وتتلخص القصة أو الخبر في إصدار السلطات القضائية البرازيلية قرارا قضائيا قضى بمنح مواطن برازيلي يبلغ من العمر /34/ سنة تعويضا ماديا مقداره /22/ ألف ريال برازيلي أي ما يعادل /10500/ دولار أمريكي وذلك تعويضا له عن المعاناة التي تسببت له بها السلطات البرازيلية في العام 1972 أي عندما كان مجرد جنين في بطن أمه، عندما قامت تلك السلطات باعتقال والدته وهي حامل به في شهرها السابع لمعاداتها للنظام الديكتاتوري الحاكم آنذاك وتعرضها خلال الاعتقال للتنكيل والتعذيب (!).

وهكذا... فان هذا المواطن ولد بوزن اقل من أقرانه وكان نومه قليلا فضلا عن انه ظل وحتى العاشرة من عمره يستيقظ صارخا كل ليلة تقريبا كما انه الآن شخص انطوائي وفق تقارير الأطباء الذين أكدوا أن كل ذلك نتيجة تعرض والدته للتعذيب خلال حملها فيه.

ويعتبر هذا الحكم القضائي – باعتقادي – سابقة جديدة على مستوى العالم وتجذر مفاهيم احترام الكيان البشري لآدميتة الإنسانية منذ الجنينية الأولى وتمتد لطالما امتدت حياة الإنسان.

وهو على الوجه الآخر رسالة صريحة وصارخة مؤداها أن العدالة يجب أن تقتص من الجناة والطغاة ومنتهكي حقوق البشر مهما طال أو بعد الزمن الذي يفصلهم عن زمن انتهاكاتهم، فان لم يكن بالقصاص الشخصي، فبالتسفيه والازدراء عبر الأجيال على أفعالهم وممارساتهم بحق بني جنسهم.

والحقيقة أن لحظات تأمل قصيرة بعد قراءة هذا الخبر تجعلنا مدهوشين ومشدوهين وتجبرنا على عقد مقارنة بين أوضاعنا وما يفصلنا من مراحل تطور عن هذه الدول والمجتمعات التي رسخت مفاهيم علو القانون وسموه ليكون فرق الجميع ولهم، وأسست لمجتمعات تدرك حقوقها الطبيعية وتفهم حقوقها القانونية وتدافع عنها بضراوة لأنها الأساس في كينونتها الإنسانية، فيما لا نزال نحن مجرد رعايا بلا كرامة بشرية أو حقوق إنسانية يخرسنا القمع وترهبنا أدواته بلا وازع أو رادع فيما يقف القانون عاريا مشلولا جبانا ... نعم لقد خلق البطش فينا جبنا وراثيا لثلاثين جيل بعدنا!!!.  
 

حقوق الإنسان .... والحيوان أيضا
أ. عبد الرحيم خليفة
   
لأني مهتم في حقوق الإنسان وقضاياه ... وحقوق الحيوان والحفاظ على سلامته، فقد أثار انتباهي إعلان في احد الصحف الإعلانية، يقول: ريح بالك... دلل كلبك ... دربه بأفضل الأسعار، والإعلان المشار إليه هو عرض خاص على ما يقولون، لبيع الكلاب المدربة، وغير المدربة ولإجراء اللقاحات للجراء، والكلاب الفتية، وأيضا لبيع المواد، والاكسسوارت التابعة للكلاب، ولا ينسى المعلنون الإشارة لأنهم يوفرون الإقامة والتأصيل، والتدريب، وبإشراف خبير أجنبي!!

انتبهوا ... الإعلان المذكور هو لأكاديمية متخصصة في هذا الشأن، في البدء ظننت أن في الأمر خدعة، أو شيئاً من المزاح، فقررت التأكد من ذلك، اتصلت بالرقم الموضوع في الإعلان فإذ الأمر غاية في الجد ... 

ولهذا انصح كل متابعي قضايا حقوق الإنسان، أو الحيوان براحة البال، وتدليل الكلاب، وان لا يفوتوا الفرصة على أنفسهم.

قبل أيام من ذلك، وفي احد الأحياء الراقية، وأنا امشي ارقب المارة والسابلة وجدت إعلاناً لعيادة خاصة بطب الحيوانات المنزلية من العصافير والأسماك والقطط والكلاب ... دخلت العيادة واستفسرت من الطبيب من باب الفضول، أو حب المعرفة، أو التقصي عن حقيقة أحوال الحيوانات المنزلية فوجدت أن الأمر في غاية الأهمية لكل المتابعين، والمهتمين بهذا الشأن الطبيب، والعيادة، والرفوف المليئة بأطعمة الحيوانات، ونشرات تعريفية، أو تعليمية، وكتب بهذا الخصوص ....الخ.

فرحت أفكر بمدى الاهتمام الذي باتت تحظى به هذه الحيوانات لدى الطبقة الجديدة في مجتمعنا... هذه الطبقة التي كدت وكدحت خلال سنوات خلت، وبعد أن اطمأنت على أحوال البشر، وحقوقها، والرعاية الصحية التي تحظى بها، والمساكن أو الإقامة التي ينعم بها الناس، انشغلت في قضايا الحيوانات وحقوقها ...

وحتى أبدد أي وهم، ولا اتهم بالعداء لحقوق الحيوانات، فأنا من اشد الحريصين على الحيوانات، وحقوقهم، مثل حرصي ويزيد على حقوق الإنسان، بل إني اقتنيت قبل سنوات كتابا تراثيا بعنوان: (تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب) لمؤلفه ابن المزربان ابن بكر محمد بن خلف، تعبيرا عن اهتمامي بالأمر.

وحتى لا تتهمني بريجيت باردو بالعداء للحيوانات، على مبدأ معاداة السامية، فيما لو وصلها أمري، وانفضح سري، وقرأت مقالي، وهي التي تقود منذ سنوات عديدة حملة عالمية للحفاظ على الحيوانات وتزور الدول وتلتقي المسؤولين فيها للحض على الحفاظ عليهم، حتى لو كانوا من الحيوانات الضالة والمفترسة، لكل ذلك أعلن على رؤوس الأشهاد بأني من دعاة حقوق الحيوان ... والإنسان... وأطالب بأن يوفر للإنسان أو تنال شعوبنا المضطهدة، والمحتلة بعض قليل من رأفة، ورحمة الممثلة العالمية الشهيرة، ومن مثلها... ونحن في عصر العولمة.

مكمن استغرابي فقط، هل نحن بحاجة لأكاديميات علمية وبخبراء أجانب من اجل الكلاب وتربيتها؟! والكثيرون لا يجدون قوت يومهم.

وبمناسبة الحديث عن الكلاب، منذ عقد ونصف كنت أقيم في القاهرة، فآثار دهشتي بأن هناك مقابر خاصة للكلاب حديثة ونظيفة ولها بوابة وحراسة زرتها يومها، ورأيت ما يكتب على شواهد القبور الرخامية عن وفاء الكلاب، وصداقتهم، وحبهم، ... ذلك في الوقت الذي رأيت سكان المقابر - كما يعرف الجميع -، بعد الانفتاح وسياسة السداح مداح، كما يقول الراحل احمد بهاء الدين.

كلي أمل أن لا تمتد هذه الظاهرة، لنصل يوما لكلاب تدفن في مقابر، وبشر تسكن في مقابر.

اختم بمعلومة هامة، قرأتها قبل سنوات في احد الدراسات عن أزمة الغذاء، مفادها أن ميزانية كلاب فرنسا – بريجيت باردو إياها فرنسية – اكبر من ميزانية دولة مثل الصومال الذي تجتاحه المجاعات، وعاد لواجهة الأحداث مؤخرا، في ظل الاحتراب الأهلي، والغزو الأجنبي.

رفقا بالإنسان الذي كرم دونا عن مخلوقات الله... والحديث عن الكلاب يطول، ولكني اكتفي بما قلت، وفي فمي ماء كثير... على أمل الحديث في مرات قادمة عن أنواع الكلاب، وأصولها، وفضائلها... وبالذات منهم من لبس الثياب.
بيـانات المنظمة
السيد وزير التموين .... قضايا بحاجة لحلول

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا شكاوى عديدة من الأخوة المواطنين في محافظة الرقة  , يظهر فيها التذمر والسخط الواضح ومعاناتهم من عدم وجود عدادات لسيارات تكسي الأجرة العاملة داخل المدينة ,اسوة ببقية المحافظات, والاكتفاء بتسعيرة قديمة غير مدروسة لمديرية التموين بالرقة, والتي كانت شكلية, وخلت من إنصاف الراكب والسائق ولا تفي بالغرض , بل على العكس من ذلك, فقد شكلت لكل منهما عبأً, وغبناً , يزيد من تعقيدات المشكلة بدل حلها الأمر الذي رتب على المنظمة مسؤولية محاولة تقصي الحقائق من خلال إجرائها استطلاعاً شكلياً خلال الشهرين الماضيين على شريحة كبيرة من سائقي سيارات الأجرة والعامة , فكانت النتيجة أن غالبيتهم متفقون, و يتوقون لوجود عدادات رسمية مدروسة بعناية , في حين رأى الكثير من السائقين فيها خلقاً لمزيد من فرص العمل وزيادة في الربح المشروع و حلاً منصفا للطرفين.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وهي تؤكد على  ضرورة تناسب وتكافؤ كافة الأسعار والتسعيرات الرسمية عامة  مع متوسط الدخل للمواطن, وترى  في العدالة دائما ً الغاية والهدف من سيادة القانون وتعزيزه , وأنها يجب أن  تكون قاعدة تطبق لمصلحة المواطن حيثما وجد,  ,  تطالب وزارة التموين, سرعة حل مشكلة العدادات  في محافظة الرقة (مدينة الرقة ومدينة الثورة) هذه , وفق دراسة علمية وإنسانية معقولة, والتفرغ كلياً لتحمل مسؤولياتها في حل المشاكل العالقة , والفوضى الحاصلة, في ارتفاع أ سعار المواد ومواصفاتها وصلاحياتها  وأجور النقل وتناقضاتها غير المعقولة, وإخضاعها لقوة وأحكام القانون , بما يضمن الاستقرار والأمن والطمأنينة لدى عامة المواطنين .
            دمشق في 27 /2/2007           مجلس الإدارة
اعتقالات في اللاذقية والحسكة

تقدمت السيدة صباح طه بازار بشكوى إلى المنظمة مفادها  بأنه في تاريخ 11/5/2006 قامت دورية أمنية باعتقال زوجها محمد كنانه سعيد زيادة من جامعة تشرين حيث إنه موظف في كلية العلوم ، وحوالي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم قامت دورية أمنية بمداهمة منزلها الكائن في اللاذقية – مشروع الصليبة وصادرت معالج جهاز الكمبيوتر وجواز السفر العائد لزوجها ، وقد علمت فيما بعد أنه تم إرساله إلى دمشق ولم تعرف عنه أي خبر حتى الآن.

ملاحظة: أفادت المذكورة شفهياً أنه تم اعتقال زوجها بدلاً من ابنها الذي خرج إلى العراق

كما علمت المنظمة انه  تم منذ أسبوع اعتقال الأستاذ خالد سليمان السعد من مكتبة في مدينة الحسكة حيث تم استدعاؤه من قبل الأجهزة الأمنية ومن ثم تم سوقه إلى حلب وانقطعت أخباره هناك ؟؟؟ ومن الجدير بالذكر إن المعتقل خالد الأسعد هو احد الأعضاء الناشطين في لجان نصرة العراق وهو النجل الأكبر والوحيد للشيخ سليمان علي الأسعد احد شيوخ قبيلة الجبور ومن القوميين الأوائل حيث كان عضو مجلس الأمة أبان الوحدة. كما أن المرحوم الشيخ الأسعد لم تمضِ على وفاته أسبوع ؟

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تستنكر كل عمليات الاعتقال التعسفي دون أي مبرر الذي تقوم به السلطات الأمنية وتطالب بالإفراج عن السيد محمد كنانة وعن الأستاذ خالد وعن كل الذين شملتهم عمليات الاعتقال بدون حكم قضائي, وتطالب المنظمة بطي ملف الاعتقالات واللجوء إلى القضاء.

دمشق  في 17-2-2007             مجلس الإدارة
ضحايا الفيضانات في سورية

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا شكاوى عديدة من الإخوة الفلاحين في مناطق حوض البليخ في محافظة الرقة ممن حملت وخربت فيضانات العام المنصرم محاصيلهم من القطن وتركت كبير الأثر على تراجع وتدني أسعار البيع لمحاصيلهم, ويتساءلون فيها عن مصير تقارير ومحاضر الأضرار الناجمة عن فيضانات أواخر العام/2006/ التي قامت اللجان والوفود الرسمية الممثلة بالسيد المحافظ وكل من الاتحاد العام للفلاحين ومديرية الزراعة بمحافظة الرقة بالحضور المباشر إلى المناطق المنكوبة ورصدها.   

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تطالب الجهات الرسمية المختصة  وعلى أعلى المستويات بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مواطنيها في العمل بكل ما من شأنه حماية جهد الفلاح و لقمة عيشه تطالبها بمسائلة اللجان المسؤولة عن عدم حل هذه المشكلة حتى تاريخه, وتناشدها سرعة التدخل  لصرف المستحق من التعويض على المتضررين في محافظة الرقة وبقية المحافظات الأخرى وحيث وجد الضرر.   

دمشق في 16 /2/2007                          مجلس الإدارة
تصــريح

الأمم المتحدة وإسرائيل

ناشدت سوريا اليوم الامم المتحدة ومجلس الامن للعمل لردع اسرائيل وثنيها عن اعتداءاتها المستمرة على المسجد الاقصى الشريف، ودانت سوريا الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية المتكررة في المسجد الاقصى عبر مسيرة حاشدة في دمشق، فيما اعتبر ناشطون ان المسيرة لم ُتنظم الا باذن النظام واشرافه، ورأوا ان الحل ليس بتوجيه رسالة الى الامم المتحدة بل بتفعيل المجتمع المدني والمنظمات الاهلية السورية للتواصل مع شعوب العالم للضغط على حكوماتهم وتغيير سياساتهم. وكانت مسيرة اليوم قد ضمت طلاباً وموظفين وفعاليات مختلفة، وقطعت المسيرة التي استقرت في ساحة يوسف العظمة في العاصمة السورية الطرق المؤدية الى الشوارع الاساسية، وحرق المتظاهرون علم اسرائيل، وحملوا لافتات تدين مايحدث، وتطالب الشعوب الاسلامية بحماية الاقصى. 

وقام عدد من علماء الدين الاسلامي والمسيحي وعدد من ممثلي النقابات المهنية والمنظمات الشعبية خلال المسيرة بتسليم علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى بدمشق رسالة موجهة الى بان كي مون الامين العام للامم المتحدة. 

قال الدكتور محمود العريان نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف" "ان الفعل الذي تقوم به اسرائيل مناف لكل القوانين والشرعة الدولية خاصة ان الشرعة الدولية تؤكد انه لايجوز المس بالمقدسات الدينية والاماكن التاريخية بالنسبة لاي محتل للاراضي "، وحول الرسالة التي تم توجيهها اليوم الى الامم المتحدة قال العريان " وجهة نظرنا في هذه المرحلة ان الامم المتحدة فقدت دورها فاسرائيل مستمرة في اعتداءاتها الامم المتحدة مجمدة والشرعة الدولية المعطلة ". 

واضاف ان "التوازنات الدولية مسالة قوة وضعف "، واعتبر ان هذه الرسالة لن تجدي فاسرائيل عبر قوة اميركا تسيطر على الامم المتحدة وقال ما سوف يجدي هو الفعل المحلي وان نتوجه نحن لشعوب العالم والمنظمات لكي تضغط على حكوماتها من اجل الوصول الى العدالة الدولية وحتى نستطيع ان نفعل ذلك فيجب ان يكون لدينا منظمات ذات نشاط وفعالية" ، وراى العريان ان الحركة الاهلية متراجعة لدينا وهي تحت الحد الادنى وغير قادرة على الفعل العالمي خاصة بعد الكبت " معتبرا انه حتى في المسيرات هذه فمن يسيرها هو النظام والا فسوف يقوم بقمعها". 

وقال العريان ان الجميع يؤمن بعدالة قضيتنا ورغم ذلك نجد مثل هذه الاجراءات التي لم نستطع على ان نردعها ، مشددا ان الحل بتفعيل دور المجتمع المدني الذي من المفروض ان يتواصل مع منظمات العالم المدنية ويؤثر على الراي العام للتاثير على الحكومات وتغيير منحى سياسات الامم المتحدة إتجاه اسرائيل. 
اعتقال طلاب في اللاذقية

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من السيدة نجاح علي حمامي بشكوى مفادها أنه بتاريخ 14/5/2006 وحوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل داهمت دورية أمنية منزلها الكائن في اللاذقية - طريق الحرش وقاموا بخلع الباب والدخول إلى المنزل بصورة غير لائقة واعتقلوا ولديها حسام الدين زكريا شبيب سنة ثالثة كلية الهندسة المدنية وأشرف زكريا شبيب سنة أولى تجارة واقتصاد جامعة تشرين وتم مصادرة جهاز الخليوي العائد لحسام الدين مع معالج الكمبيوتر، كما أفادت بأن رئيس الدورية قام بإرهابها بوضع سبطانة المسدس على رأسها، وقد علمت فيما بعد أنه تم إرسالهما إلى دمشق.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات بوقف هذه الأساليب واللجوء إلى القضاء العادي, كما تطالب المنظمة السماح لأهل الطالبين بزيارة ولديهما والاطمئنان عليهما.

                        دمشق في 12-2-2007        مجلس الإدارة 
الحفريات حول المسجد الأقصى

يحظر على المحتل هدم الممتلكات والأعيان المدنية بما فيها المباني الدينية والآثار التاريخية (اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ) 

 تقوم جرافات سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر وهدم لأجزاء من ممتلكات الأوقاف الإسلامية ضمن سياسة منهجية بشكل يهدد حرم المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة, كما تقوم بمنع المصلين من أداء شعائـرهم الإسلامية وتضيق على المصليـن وتضع شروطا تعجيزية لذلك , وهذا مخالف لاتفــاقيـة جنيــف الرابعة لعام 1949 التي تحظر هدم الممتلكات والأعيــان المدنية وعلى رأسها المباني الدينيــة والآثار التاريخية التي تشكل جزءا من الذات الديني والإنساني العالمي, ومخالف للمادة 18 من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تعطي الحق لكل إنسان بممارسة شعائره الدينية دون أي ممانعة أو مضايقه.

إن المنظمة العربيــة لحقــوق الإنســان في سوريا تطالب المجتمع الدولي (حكومـات ومنظمات) وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والأطراف الساميـة الموقعة على اتفـاقية جنيف الرابعـة أن لا تقف متفرجـة ومكتوفـة الأيدي بل بالضغط بكافـة الوسائل على السلطات الإسرائيلية المحتلة للوقف الفوري لكافة الأعمال الإجرامية التي تهدد هذه المقدسات وتحذر من عواقب الاعتداء على المقدسات الإسلاميـة والمسيحية في مدينة القدس المحتلة وعمليات الضم للمدينة وممارسة سياسة التطهير العرقي للسكان الأصليين فيها التي تتم عبر مصادرة أراضيهم وترويعهم وتهجيرهم , وسياسة التهويد وتدشين المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها , تطالبهم بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية.

كما تطالب جميع منظمــات وجمعيات حقــوق الإنسان ومجلس حقـوق الإنسان العالمي بالتدخل الفـوري لتوفيــر الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقــه, وخاصة حقـه في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية ويسر, وحماية حقوقه الثقـافية التي كفلتها شرعـة حقــوق الإنسان والمعـاهدات المتعلقـة بذلك, وكـف الأيـدي المجرمـة عن المقدسات وأماكنها, وتعتبر المنظمة السكوت عنها دعما ومشاركة غير مباشرة لايجوز بأي شكل من الأشكال. 

12  /2/2007                       مجلس الإدارة
بيان مشترك للجمعيات الحقوقية في سورية

     أصدرت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية القرار رقم "ن/ق/ 168" ب"حل جمعية المبادرة الاجتماعية" في محافظة دمشق علماُ ان تلك الجمعية مرخصة منذ 10-3-2005, علما  أن الجمعية ليست لها أية أهداف سياسية أو حزبية، وإن كل نشاطها محصور بقضايا المرأة والنهوض بها.

وجاء في قرار الوزيرة المؤرخ بـ 24-1-2007 والمبلغ يوم6-2-2007 لأعضاء الجمعية:

أن السيدة مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق قد كلفت كمصفية للجمعية, ولم ينص قرار الحل عن أسباب سوى الذريعة الممجوجة "وفق مقتضيات المصلحة العامة".  

وسبق وقررت السيدة الوزيرة "حل رابطة النساء السوريات "رغم ان هذه الجمعية تمارس نشاطها بالقرار الوزاري رقم 5424 لعام 1957 قبل صدور قانون الجمعيات في سورية رقم 93 لعام 1958.

إن الهيئات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,الموقعة أدناه,تعتبر "حل جمعية المبادرة الاجتماعية" بحجة مقتضيات المصلحة العامة إنما هو كلام مرسل على عواهنه ومخالف لأحكام قانون الجمعيات من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المصلحة العامة بحقيقتها والتي يجب أن تتوخاها الوزارة من تصرفها هي : بالترخيص لمزيد من الجمعيات انسجاماً مع:

1- ميثاق هيئة الأمم المتحدة وسورية عضو في هذه الهيئة وموافقة عليه. لاسيما الديباجة و المادة /55 - 56/ 

2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته والموقعة والمصادق عليها من قبل الحكومة السورية,وخصوصا المادة -20-.

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخصوصا المادة -22-.

4- إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر 1998.

سيما وأن المعاهدات الدولية لها الأولية في التطبيق على كل القوانين المحلية في الدول الموقعة عليها.

إننا  نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطي القرارات السابقة والترخيص للمزيد من  المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بدلاً من حل الجمعيات أو وقف نشاطها ,وإعطاء تراخيص لمن يطلبها، بل وتشجيع المجتمع وفعالياته على الانخراط في جماعات هدفها المساهمة في عملية التنمية المجتمعية وتطوير قدرات المجتمع وإمكانياته.
دمشق في 7-2-2007   
انحرافات خطيرة

تتعرض العديد من الأقطار العربية في اللحظة الراهنة لانحرافات اجتماعية خطيرة ومؤسفة, تنذر بأخطار كارثية تؤدي إلى انقسامات في المجتمع, وإثارة الفتن الداخلية المدمرة للجسم الاجتماعي, ولا بدَ لها أن تنعكس سلباً على الوحدة الوطنية والتماسك في المجتمع المدني ,كما تؤدي إلى النيل من منظومة القيم الروحية والثقافية لمجتمعنا العربي, مما يهدد بالتالي هيئات ومنظمات المجتمع المدني عبر محاصرة القوى والتيارات ما دون المدنية لها, خاصةً أنَ هذه القوى تطرح العنف والاقتتال الداخلي المولَد للمزيد من القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان والمفاهيم المدنية الحديثة ,ومن أبرزها حقوق المواطنة بكلَ مضامينها وأبعادها.
إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, إذ تدين بشدَة هذه الانحرافات التي تتغذى من أمراض الموروث الاجتماعي من طائفية كريهة وقبلية مادون مدنية, ومتناقضة مع حرية الإنسان وكرمته, ومع قيم الحرية والديمقراطية والآفاق الإنسانية الرحبة لمنظومة القيم الروحية التي نؤكد عليها, تهيب (المنظمة) بكل هيئات ومنظمات المجتمع المدني, والقوى الوطنية الديمقراطية العمل بكافة الوسائل والأساليب المتاحة على الارتقاء بالمجتمع بكافة أطيافه ومكوناته وإبعاده عن الدخول في هذه المسالك الخطرة التي تتسم بالعصبوية وضيق الأفق ,وتستهدف النيل من التماسك الاجتماعي ,وتعرض البلاد للعواقب الوخيمة, ودرس العراق المؤلم ما يزال قائماً ومستمراً.

ولنعمل سوياً على درء المخاطر الناجمة عن استدعاء الأمراض القابعة في جوف التاريخ ,وتمزيق المجتمع إلى إثنيات وطوائف تستند في سلوكها على مقومات التخلف الحضاري ,وعلى محاصرة المجتمع المدني.

ولا يمكن للحياة المدنية التي تستند إلى حقوق المواطن وكرامته الإنسانية, أن تتحقق دون حل المسألة الديمقراطية وإنجاز الإصلاح في مختلف الميادين 

دمشق في 4-2-2007        مجلس الإدارة
اسرائيل تنثر (بالونات) سامة فوق الاراضي اللبنانية

وكأن هذا البلد، لم تكفه ملايين القنابل العنقودية التي نثرتها اسرائيل في حرب تموز على لبنان، وتواصل الضحايا من المواطنين بشكل شبه يومي، بانفجار قنبلة في خراج هذه البلدة او تلك..... وها هي ترسل (هداياها) الخبيثة عبر (بالونات) سامة، في بقاع متعددة من لبنان، تؤدي الى تسميم اجوائه، وتضاف الى المناخات الداخلية الموبوءة بلعنة الطائفية والمذهبية الناجمة عن الشقاق السياسي والعابث بكل مكونات هذا الوطن. 
اننا لا نلقي اللوم على الاخرين، وندرك عمق الازمة اللبنانية الداخلية، ومسؤولية الطبقة السياسية في معالجتها، لكننا نستغرب الصمت على جرائم اسرائيل، واستمرار استباحتها للارض والاجواء اللبنانية وانتهاكها للقرار الدولي رقم 1701.

لبنان في 29/01/2007                        الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان

ملاحظة :

راسلوا أطياف على الأميل التالي :  mohsenhazzam@yahoo.com
السعر : 25 ل.س












كلمـة العـدد.


من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .


النماذج الانتخابية					أ. محسن حزّام


بالعين المجردة التعليم في سوريا				أ. أحمد الحجي


عن مستقبل حقوق الانسان في سورية			أ. رجاء الناصر 


ولقد كرمنا بني ادم!!					أ. غزوان طاهر قرنفل 


حقوق الإنسان .... والحيوان أيضا			أ. عبد الرحيم خليفة


بيانات المنظمة.





محتويات العدد:








* عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.


* محامي، ناشط مستقل في مجال حقوق الإنسان
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